كان كلامنا المتقدم في بيان أن الماهية أو اسم الجنس إذا استعمل ومن ثم بعد فترة ورد مخصص منفصل، فهل ورورده يجعل ذلك العموم المستفاد من قولنا: أكرم كل عالم، وبعد فترة قلنا: لا تكرم الفاسق، أو إلا الفساق، فهل يجعل الاستعمال مجازاً كما هو رأي القدماء؟ بمعنى أن العالم باعتبار طرو المخصص المنفصل عليه أصبح مستعملاً في غير ما وضع له، أو أنه لا يزال مستعملاً فيما وضع له؟ 

كان كلامنا مفاده أن لفظة العالم لا تزال مستعملة فيما وضعت له، وذلك بالبيان التالي الذي أفاده الماتن، وخلاصته: أن الحكم على الماهية عندما نقول: أكرم العالم، هل يكون الحكم الصادر من الحاكم لوحظ فيه السريان والاستيعاب لجميع أفراد تلك الماهية، أو أن الحكم في (أكرم العالم) ورد على الماهية المهملة، ومعنى الماهية المهملة أي الماهية القابلة لأن تكون صادقة على جميع وجملة الأفراد، وأن تكون صادقة على بعضها، ولذا فطرو المخصص المنفصل لا يجعل اللفظ مستعملاً في غير ما وضع له، ليكون ذلك اللفظ مجازاً، كان هذا هو خلاصة لما ذكره الماتن (يحفظه الله)، وأوضح به أن الاستعمال مع ورود المخصص المنفصل ليس بمجاز، وإنما هو باقٍ حقيقة، لكن الماتن يردف قائلاً بأن ما أورده في المقام لا يرقى إلى مرتبة الظهور، أي أنه باقٍ على مرتبة الاحتمال، وفي مرتبة الاحتمال، ومعنى كلامه أن هذا هو احتمال بين احتمالات أخرى، فالاحتمال الثاني هو أن تكون نظرية القدماء سليمة وصحيحة، أي أن الاستعمال في غير ما وضع له، مع ورود المخصص المنفصل.

الاحتمال الثالث: هو أن الاستعمال لا يكون حقيقة،كما احتمله الماتن، ولا يكون مجازاً، كما احتمله القدماء، بل يكون الاستعمال مع طرو المخصص المنفصل مجملاً، أي غير واضح أن الاستعمال ههنا على وفق ماوضع له اللفظ أو أنه استعمال مجازي، وإذا دار الأمر ههنا بين الحقيقة والمجاز فإن وجدت قرينة تعين أحدهما أخذ به، وأما إذا تساوى الاحتمال، فقلنا: هذا مجمل فيبقى على إجماله، هكذا يرى الماتن.

بعد ذلك يوضح (حفظه الله) مطلباً ليكون ذيلاً يتم به ما ذكره، فما هو الفارق بين نظرية غير الماتن وبين نظرية الماتن؟ فالماتن قال: إنني أحتمل أو يمكن أن يصل إلى درجة أكثر من الاحتمال بقليل إذا صح التعبير، فما هو الفارق بين نظرية الماتن في المقام وبين نظرية غيره من سائر الأصوليين؟ قال: إنه حتى مع ورود المخصص المنفصل ليست نظرية القدماء بتامة، بمعنى أن اللفظ لم يستعمل مجازاً في غير ما وضع له، بل باقٍ فيما وضع له، ولكن على هذا النحو، وبهذه المثابة، وهو ما ذكرناه فيما تقدم من أن يعرب بن قحطان وضح للماهية بنحو سعي، فيه شمول وسعة، فوضع للماهية بنحوين: الماهية اللابشرط مقسمي، والماهية اللابشرط قسمي، وإذا كان الأمر كذلك، فيبقى اللفظ استعمل فيما وضع له حقيقة.

 ويقول الماتن: الفارق بين ما أوردته أنا وما قاله بعض الأصوليين هو أن التوسع أو السعة لنفس مدلول اللفظ عندهم وحسب مبناهم، إما السعة والشمول على حسب ما أوردناه نحن ليس في مفهوم اللفظ بل في مفاد الحمل والحكم على الماهية، بمعنى أنه عندما أقول: أكرم العادل، ثم يبقى فترة، ويرى كل عادل ويكرمه، ثم أخصص: غير النحوي، فهذا التخصيص بعد فترة، وواضح أننا خصصنا أو قيدنا العادل بأن لا يكون نحوياً، فهذا التقييد أو هذا التخصيص، هو في الحقيقة كما يقول القدماء إخراج للفظ العادل عن السعة والشمول، أو لنقل: أكرم كل عادل، لأجل أن لا نشتبه بين الإطلاق والعموم، فبقينا نمتثل هذا التكليف لمدة سنة ثم قال: غير النحوي، فالآن تعرفنا أن العادل الذي مصب الحكم وموئل التكليف ليس هو الذي يشمل كل عادل، وإنما الذي يشمل بعض العدول، فإذاً على نظرية بعض الأصوليين غير الماتن التوسع في المفهوم، وعلى نظرية الماتن التوسع فقط في الحكم بناءً على صحة أن يكون في مورد الحكم أن تكون القضية تحمل على أفرادها، أو الحكم يحمل على أفراده بنحوين إذا صح التعبير، أو بنحو فيه قابلية لأن يكون شاملاً للأفراد أو مقتصراً فيه على بعض الأفراد دون بعضها الآخر، هكذا يتوصل الماتن.
ثم يقول: الوجوه محتملة.

قال: نعم لا يتعين ما ذكرنا في التقييد المنفصل، بل كما يمكن ذلك فيه، يمكن أن يبتني على قيام قرينة متصلة حالية أو مقالية (وهذا احتمال رابع) على التقييد وإن خفيت علينا، فنحتمل أن الحكم الذي كنا نطبقه على جميع الأفراد (أكرم كل عادل) كان في الحقيقة لا يشمل النحوي منذ البدء، غاية الأمر أنه خفيت علينا القرينة الحالية أو المقالية، فجاء المخصص المنفصل ليؤكد أو ليزيل أو ليوضح تلك القرينة التي خفت علينا والتبس أمرها عندنا، هذا احتمال ثاني.

أو على استعمال المطلق، فالحقيقة هنا العام في الخاص مجازاً كما سبق عن القدماء، لأنه بعد أن فرض انعقاد الظهور في العموم والإطلاق تكون هذه الوجوه الأربعة أو الثلاثة كلها محتملة.

نورد تعليقاً على ما افدناه والذي أوضحناه:

 لا يمكن كما قال بعض الاصوليين أن يكون الوضع للماهية على هذا النحو الذي أفيد، يعني الماهية من لا بشرط مقسمي، واللابشرط القسمي، لأن اللحاظين مختلفين.

لذا الماتن يقول: كما أن ما ذكرنا من صحة إرادة المهملة (وهذا مطلب آخر) فهذا الكلام أيضاً الذي أورده الماتن يتم فقط في القضايا الموجبة، يعني إذا كانت القضية مثل: أكرم كل عادل، فهذه قضية موجبة، لكن إذا قلنا: لا تكرم أي فاسق، فهذه قضية سالبة، والسالبة تصير دالة على نفي الحكم عن جميع الأفراد، بعد ذلك جاءنا مخصص منفصل، (لا تكرم كل فاسق إلا الشاعر) فالشاعر وإن كان فاسقاً لكن لا بأس بإكرامه، لأنه تصدر من عنده حكم ومعاني مرتبة ومصفوفة قد تفيد بعض المؤمنين، فهنا يوجد مخصص منفصل، فهنا ماذا نقول في هذا؟ فواضح أن القضية السالبة دائماً فيها استيعاب لكل أفرادها، فلا نقدر أن نحتمل أن السالبة ههنا استعملت أولاً بنحو دال على التقييد، يعني كان النهي عن إكرام الفساق لا يشمل الشعراء، منذ البدء كان الاستعمال في دائرة ضيقة، ولكننا فهمنا خطأً مثلاً أنه عام، فطبقناه على عمومه ثم جاء المخصص المنفصل، فهذا نحو من الاحتمال، والاحتمال الذي أورده الماتن هو أن القضية مهملة من الأول، يعني صادقة على جميع الأفراد وصادقة على بعضها، فيقول: هذا احتمالي لا يأتي في هذا المورد، لماذا؟ لأن القضية السالبة لابد أن تستوعب أفرادها، فيأتي احتمالي الذي أوردته في القضية الموجبة فقط، والاحتمال الثالث الذي قاله القدماء، وهو أن يكون الاستعمال مجازاً، هذا يأتينا في القضية السالبة، فيبقى في هذه القضية كم قسم؟ احتمالان من الاحتمالات الثلاثة إذا كانت القضية سالبة.
كما أن ما ذكرنا من صحة إرادة المهملة إنما يتجه في القضية الموجبة، أما السالبة فلا إشكال في عدم صحتها مع الإهمال، وتوقفها على استيعاب السلب لتمام الأفراد، فلابد من أحد الوجهين اللذين ذكرناهما، فيصير إما مجازاً أو أن القرينة خفت علينا من الأول، فكان الاستعمال لا يراد عندما ورد النهي (لا تكرم الفاسق) كان لايشمل النحوي، لكن اشتبه علينا  المطلب فأبان المخصص المنفصل ما وقعنا فيه من اشتباه.

قال الماتن: وتمام الكلام في ذلك عند الكلام في مفاد النكرة في سياق النفي أو النهي، لأنه سيأتينا إن شاء الله ما ينفع في المقام.

ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية تارة بنحو الإطلاق وأخرى بنحو التقييد المتصل، إذا كان الحمل على الماهية بنحو الإطلاق فسيكون على مبنى الماتن الحكم على الماهية في الجملة، القابلة لأن يكون الحكم لخصوص بعض الأفراد والقابل لأن يكون لجميع أفراد الماهية، وطبعاً هذا الإهمال مرت علينا نظرية يوردها البعض، أنه هل الإهمال في مقام الحكم متصور أو غير متصور؟ يعني لما أقول: أكرم كل عالم، فالمفروض أن يستوعب جميع أفراد العلماء، فعلى مبنى الماتن المدخول ههنا (ماهية العالم) التي قابلة لأن تنطبق على كل عالم عالم، وقابلة الانطباق على بعض أفراد العلماء، فهل مع ورود أداة العموم وتقدم أداة العموم هذا التصور باقٍ أو غير باقٍ؟ يعني أن يكون الإهمال في مقام الحكم باقي؟ هذا مورد خلاف، لأن الكثير من العلماء يرى أنه لا إهمال في مقام الحكم، فالحكم عند صدوره إما أن يكون مقيداً أو مطلقاً، ولا نتعقل أن يكون الحكم مهملاً، ونظرية الماتن تبتني على فرضية مسلمة لديه، كأنها مصادرة على المطلوب، وهو أن نتصور في مقام الحكم الإهمال في القضية في مدخول الحكم.

ولذلك يقول: ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية تارة بنحو الإطلاق وأخرى بنحو التقييد المتصل، فالأول يكفي فيه ثبوت الحكم في الجملة بنحو الإهمال، الذي يناسب التقييد المنفصل، وهذا يجري نظيره في النسبة، وهذا مطلب، فمرة نقول القضية عندنا عموم أفرادي، أكرم كل عالم، فمتى ما رأيت عالماً سواءً في النحو أو الصرف أو الأصول، فماذا نسمي هذا العموم؟ عموم أفرادي، وعندنا عموم ثاني نسميه أحوالي، لأن قولي: أكرم كل عالم، أي ليس فقط في شهر رجب ولا في شهر ربيع ولا في شهر رمضان ولا في يوم الجمعة، فماذا نسمي هذا العموم الثاني؟ عموم أحوالي، وهكذا الأمر للإطلاق له لحاظان ونسبتان، الكلام الذي أوردناه بلحاظ العموم الأفرادي يكون أيضاً جارٍ حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في العموم الأحوالي، بمعنى أننا تارة نستفيد هذا العموم بلحاظ الحكم على الماهية المهملة، وأخرى نستفيد هذا العموم بلحاظ الحكم على الماهية لكونها مطلقة أو عامة، وثالثة نستفيد العموم باعتبار ورود قرينة مقالية أو حالية.
ولذلك يقول: وأن الأول يكفي فيه ثبوت الحكم بالجملة بنحو الإهمال الذي ينافي التقييد المنفصل، يجري نظيره في النسبة التي إليها يرجع العموم الأحوالي، فنسبة الحكم للموضوع قد تبتني على ثبوته في خصوص حال، فعندما أقول لك: أكرم كل عالم، فأقصد أي عالم؟ العالم بلحاظ كونه منتسباً إلى الحوزة، وليس أي عالم.

بشرط أو غاية أو غيرهما من القيود المتصلة، كما تبتني على ثبوته له في الجملة، فأنا يصح أن أقول: إن هذا الحكم الصادر (أكرم كل عالم) ليس بلحاظ حال خاصة، وإنما هذا يشمل المعنيين، المعنى الأول بأن يكون له سريان يستوعب جميع الأحوال سواءً كان منتسباً إلى الحوزة أو غير منتسب إليها، واللحاظ الثاني: أن يكون الحكم في الجملة، أي له قابلية أن يكون مقصوراً فيه على بعض الأفراد، في حالة انتسابه للحوزة، وله قابلية الاستيعاب بتمام الأحوال، فله قابلية أن يكون في حال انتسابه إلى الحوزة، وله قابلية أن يكون في كل الأحوال.

كما تبتني على ثبوته له في الجملة بنحو الإهمال الذي يجتمع مع ثبوته له دائماً، بل ثبوته له في خصوص حال انتسابه إلى الحوزة، وعلى الثاني قد يبتني التقييد المنفصل، لأننا قلنا: إذا صح هذا أي أن يكون التقييد المنفصل مبتنياً على استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة وليس مجازاً كما ذهب إلى ذلك القدماء، وهذا يتطلب منا أن نقول بنظرية الماتن، وهو أن الإهمال متصور للقضية بلحاظ الأحوال، فنتعقل في ورود الحكم عندما نقول: أكرم كل عالم، أن يكون هذا الحكم شاملاً لكل الأحوال، وأن يكون مقصوراً فيه على بعض الأحوال،وهو في حال انتسابه إلى الحوزة أو في حال كونه مبلغاً.

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مفاد الوضع في المفردات والهيئات، ومنها أن الأحوال يستفاد من الهيئة، أما (أكرم كل عالم) فهذا مستفاد من المفرد، من مدخول (كل)، مع عدم التقييد ليس إلا ثبوت، أي أن هذا مفاد جملة، فالجمل مفاد هيئات، الإطلاق الأحوالي مفاد هيئة، كما نقول صيغة (افعل) معناها معنى حرفي، كذلك مفاد الجملة الذي يستفاد منه حال أو العموم الأحوالي، فهذا مفاد هيئتي وليس مثل مدخول (أكرم كل عالم)، بل هذا مفاد مفرد.

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مفاد الوضع في المفردات والهيئات مع عدم التقييد ليس إلا ثبوت الحكم للماهية في الجملة على نظرية الماتن، وإلا على نظرية غيره من الأصوليين الذين قالوا: باستحالة أن يكون الحكم قد صدر مع وجود إهمال في مدخول الأداة، بنحو القضية المهملة، بالإضافة إلى الأفراد والأحوال.

بناءً على ذلك، إذا كان قولنا: أكرم كل عالم، فقالوا: إنها تدل على العموم بنحويه، العموم الأحوالي والعموم الأفرادي، ولكن نريد أن نتصور مطلباً، فقد مر عليكم في حلقات السيد الشهيد (يرحمه الله)، ومر عليكم الظاهر في أصول الفقه للمرحوم المظفر (تغمده الله برحمته)، فإذا لاحظنا (أكرم كل عالم) سوف نجد أنها لا تدل على العموم، كما ادعى ذلك بعض الأصوليين، لأنه لو كان يدل على العموم لما صح تخصيصه بالعادل، ولما صح تخصيصه ببقية المخصصات إلا ورجع مجازاً، وقد ذكرنا هذه النظرية عن قريب، بينما نجد أن الاستعمال على حاله، فهنا قيل بوجود نظريتين، ففي الحقيقة (كل) التي هي أوضح أدوات العموم،وسائر أدوات العموم الأخرى لا تدل على عموم المدخول لـ (كل)، الذي هو (عالم)، وإنما تدل على عموم المراد من المدخول، فما الفرق بين النظريتين؟ 
إذا قلنا: بأنها تدل على عموم المدخول، فواضح أن العموم يصير مدلولاً للوضع، لكن إذا قلنا: تدل على عموم المراد من مدخولها، فيكون العموم مستفاداً من الاستعمال، ونحن نريد أن نعين إحدى النظريتين ونرى ما هو الأقوى، أو أي النظريتين هي الأقوى؟

يقول: ومن هنا لابد من الكلام فيما يدل على العموم وضعاً أو عقلاً بقرائن عامة ليترتب عليها الظهور النوعي الذي هو المهم في المقام، وله عقدنا هذا البحث الأول، وهذا البحث الأول كما قلنا: عندنا في اللغة العربية هناك أدوات وأسماء دالة على العموم، مثل (كل، جميع، عامة، أي، دائماً)، فهذه دوال على العموم، إلا أن بعض الأصوليين قال: إنه لايوجد عندنا ما يتمحض في الدلالة على العموم، بل جميع هذه المفردات المزبورة يمكن أن تكون دالة على العموم ويمكن أن تكون دالة على الخصوص، باعتبار الأمثلة التي ذكرنا بعضها، لذلك يصح لنا أن نقول: أكرم كل عالم، ثم نأتي بمخصص، والاستعمال لايزال حقيقياً، فهذا كاشف على أنه لو كان الاستعمال مجازياً لكانت (كل) دالة على العموم، ولكن إذا كان الاستعمال حقيقة كما يقول سلطان العلماء وغيره، فتكون (كل) ليست بمتمحضة في دلالتها على العموم.

الماتن يقول: هذا الكلام وهذا التصور خاطئ بالجملة، يعني بمعنى أن (كل وجميع وعامة وأي ودائماً) تدلل على العموم، ولسنا بحاجة إلى مناقشة بعض هذه الآراء التي ذكرنا بعضها، لماذا؟

لأن هذا رجوع إلى ما تقدم من بحث، فنحن فيما سبق قلنا: إن كانت هذه الأدوات دالة على العموم فهل تدل عليه مع ورود المخصصين المتصل والمنفصل؟ أم تدل على العموم فقط فحسب عند عدم ورود المخصص بقسميه؟ أو تدل على العموم مع ورود المخصص المتصل فحسب، ولا تدل على العموم مع ورود المخصص المنفصل؟ ففي الحقيقة الإشكال قائم على عدم فهم النظريات التي أوردناها فيما تقدم، وأما فهم المطالب المتقدمة يجعلنا على بينة من أمرنا ههنا، أي يجعلنا نقول جازمين: بأن جميع هذه الأدوات دالة على العموم، سواءً لم يوجد مختصص متصل أو وجد مخصص متصل، وعلى بعض النظريات ومنها احتمال الماتن تكون دالة على العموم حتى مع ورود المخصص المنفصل.
ولذلك قال: كما لا مجال لإطالة الكلام في حججهم بعد ظهور ضعفها:

واحد: بمراجعتها والتأمل فيها.

ثاني: أيضاً بفهم المباني المتقدمة التي ذكرناها، ومنها مبنى سلطان العلماء.

هذا ويظهر من غير واحد أن مفاد أداة العموم ليس هو عموم الحكم لتمام أفراد الماهية الداخلة عليها أداة العموم،لا، حيث لا إشكال في عدم دلالتها على العموم مع تقييدها.

فإذا قال هكذا، نقول له: لم تفهم المطالب التي أوردناها فيما تقدم، لكن هذا الذي يظهر منه، أنه لم يفهم المطالب.

حيث لا إشكال في عدم دلالتها على العموم مع تقييدها، ففي مثل: أكرم كل عالم عادل، لا يستفاد العموم لكل أفراد العالم، بل العموم لخصوص العالم المتصف بالعدالة، ومرجع ذلك إلى أن مفاد الأداة هو عموم الحكم لأفراد ما يراد من مدخولها، والمدخول هنا ماذا؟ خصوص العالم العادل، لا مطلق العالم.

ولذلك: لأفراد ما يراد من مدخولها مطلقاً كان أومقيداً، ففي أكرم كل عالم عادل، ماذا نستفيد؟ أن العالم ههنا ليس بمستخدم فيما يشمل ويستوعب جميع العلماء، وإنما في خصوص العالم العادل، فلابد من استفادة العموم لتمام أفراد المدخول، من إحراز كون المراد به الماهية المطلقة أو السارية في جميع أفرادها، ولذلك مر عليكم في أصول المظفر (يرحمه الله) وكذا الأمر في الحلقات، قيل: إننا لا يمكن أن نستفيد العموم إلا بإجراء مقدمات الحكمة، فإذا قلنا: أكرم كل عالم، هنا في الحقيقة متى يصح أن نقول (عالم) يشمل جميع العلماء؟ لأنه يمكن أن تكون لدينا قرينة، وهو يكون (العالم) المتخصص في الشريعة، هذا مقصده من (أكرم كل عالم)، فبإجراء مقدمات الحكمة وكونه في مقام البيان نستفيد أن هذا العالم يراد به المتخصص في أي علم من العلوم، فيثبت عندنا العموم، وإلا لن يكون عندنا عموم.

فلابد من استفادة العموم منه لتمام أفراد المدخول من إحراز كون المراد به الماهية المطلقة المرسلة، وهو إنما يكون بضميمة مقدمات الحكمة، ومع عدم تمامها، أو انخرام بعضها لا مجال لإحراز العموم لتمام أفراد المدخول ....لأنه يحتمل أصلاً أنه لم يرد عندما قال (أكرم كل عالم) إلا العلماء في الفقه، لكنه يبتني على كون اللفظ الدال على الماهية موضوعاً للقدر المشترك بين المطلق والمقيد، الذي ذكرناه فيما تقدم، حيث ناقشنا نظرية سلطان العلماء، وقلنا: الرأي الذي ذهب إليه سلطان وغيره أن هذا اللفظ فعلاً موضوع للقدر المشترك، يعني الأعم من كون هذا العالم مستعمل في بعض الأفراد ومستعمل في كل فرد فرد، حيث يحتاج تعيين إرادة الأولى إلى قرينة، حيث يكون قولنا: أكرم كل عالم، مفيد للسريان والشمول والاستيعاب إلى كل العلماء نحتاج إلى قرينة وهي الإطلاق.
لكن هذا التصور يقول الماتن ضعيف، لماذا؟ قال: وأنه موضوع للماهية بحدوها المفهومية التي ذكرناها، والتقييد نسبة زائدة عليها، غاية الأمر أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضي بنفسه استيعاب الأفراد، لأن الماتن ذهب إلى الماهية المهملة، والماهية المهملة لها صلاحية أن تنطبق على الماهية المحددة والماهية المرسلة التي لها أفراد، وليس أصل الوضع، ما الفرق بين النظرية القائلة إن الوضع كان لكلا القسمين للمطلق والمقيد؟ معناه أننا نحتاج إن نعين أحد القسمين بقرينة، فيصير مثل المشترك، تحتاج أن تحمله على أحد الأفراد التي وضع لها إلى قرينة، فلما أقول لك: عين، ستقول: أي عين؟ نابعة أو باصرة؟ كذلك إذا قلنا: موضوع للمطلق والمقيد بهذا النحو، ولكن إذا قلنا: بل بنحو الماهية المهملة التي أوردها الماتن، الماهية بحدوها المفهومية، والتقييد نسبة زائدة عليها، ففي الحقيقة هنا لا إطلاق ولا تقييد، فلا نستفيد بأن لفظة العالم شاملة لكل الأفراد، ولا نستفيد أنها خاصة لبعض الأفراد، استفادة الخصوص لبعض الأفراد أو الإطلاق لكل فرد فرد هذا يأتي من دال آخر، ولكنها لها قابلية للإنطباق على هذا وعلى ذاك، وليست موضوعة لهما في آن واحد، بل للحد المفهومي.

غاية الأمر أن نسبة الحكم للماهية لا يقتضي بنفسه استيعاب أفراد الماهية، بل يكفي ثبوته للماهية في الجملة بنحو القضية المهملة، فمع فرض دلالة الأدلة على عموم الحكم لتمام أفراد ما أريد من مدخولها، يعني أنا عندما أقول: أكرم كل عالم، وأريد من مدخول العالم كل من اتصف بالعلم، فيزياء كيمياء رياضيات فقه أصول، وهو الماهية بحدوها المفهومية، يتعين خروج الماهية ههنا عن الإهمال، فتصير لها سريان وإطلاق.

والبناء على العموم لتمام الأفراد بلا حاجة لإجراء مقدمات الحكمة، ولا ينافي ذلك قصور العموم مع تقييد المدخول بقيد متصل، لأننا قلنا: إن الماهية المهملة لها صلاحية الانطباق على الماهية المرسلة الشاملة لجميع أفرادها، ولها قابلية أن يرد المخصص المتصل ليشمل بعض أفرادها فقط، يعني يكون الحكم مقصوراً على بعض أفرادها.

ولا ينافي ذلك قصور العموم مع تقييد المدخول بقيد متصل، واختصاصه بأفراد المقيد، لأن نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على أفراد المقيد تقتضي أن يكون العموم أيضاً لهذه الأفراد التي ورد عليها التقييد، ومع عدم وجود القصر على هذه الأفراد تكون الماهية شاملة لكل الأفراد، لأنها ماهية مهملة قابلة لأن تنطبق على هذه الأفراد المقصور النظر عليها، وقابلة للانطباق على جميع الأفراد.

نعم لو احتمل تقييد المتصل بقرينة حالية، يقول هنا مطلب في غاية الأهمية وهو أنه لو ورد (أكرم كل عالم) وكان القائل ههنا هو عالم حوزوي، واحتملنا أن يكون قوله: (أكرم كل عالم) يقصد به العلماء المنتسبين إلى الحوزة، فهذا ماذا نسميه؟ أي نحتمل أن يكون ذلك قرينة حالية قاصرة لعموم العالم على العالم بالشريعة، العالم الحوزوي، لكن هذا نقدر أن ننفيه بأصالة عدم وجود القرينة.
ولذلك يقول: نعم لو احتمل تقييد المتصل.

وللبحث تتمة، إن شاء الله يأتينا الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
